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جامعة بنها – كلية الزراعة        قسم : الاقتصاد الزراعي             المستوي : الثاني العام

المادة:قضايا محلية ودولية معاصرة                               درجة الامتحان : 70 درجة

نموذج أجابة إمتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015/ 2016م         الزمن : ساعتان
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اجابة السؤال الأولــ : (30درجة)
               ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع التعليل 
1-يمثل عدد سكان دول العالم الثالث 45 % من عدد سكان العالم، في حين أن نصيبهم من الإنتاج العالمي الكلي هو 20 % فقط. (   X   )
2-البطالة المزمنة تكون مستمرة نتيجة لقلة الاستثمار ، أما البطالة الدورية تظهر دورياً في فترات الكساد. (   √   )
3-الجوع يعني نقص كمية الغذاء ثم نقص وزن الجسم ثم الوفاة .   (    √     )
4-تنتشر ظاهرة سوء التغذية في معظم الدول النامية ومنها الأرجنتين، وقد يصل الامر إلي حد المجاعة في جنوب شرق اوروبا وبعض دول أفريقيا. (   X     )
5-بداية الازمة الاقتصادية في مصر كانت سنة 1965 .  (   X   )
6-تدهور معدلات نمو الناتج المحلي يعتبر من مظاهر الاختلال الخارجي .  (   X   )
7-يصل الانفاق الحكومي الي حوالي 50 – 60 % من ايرادات ميزانية الدول النامية . (    √     )
8-بلغ معدل البطالة في مصر حوالي 4% في عام 2015م .  (   X   )
9-الادخار في الدول النامية منسوباً إلي الدخل القومي لا يتعدى 15 - 25%  وهو يقل عن معدل الادخار في الدول المتقدمة. 

                                                                (   X   )
10- يقصد بمنظمة الجات GATT الاتفاقية العامة للضرائب علي الصادرات الزراعية والتجارة بين دول العالم . (   X   )
11- سوء التغذية يؤثر على الحالة الصحية ويزيد من مصروفات العلاج كما أنه يؤثر على إنتاجية العامل. (    √     )
12-الدول النامية تصدر سلعآ زراعية ومواد خام أولية بنسبة 85% من حصيلة الصادرات .  (    √     )
13-البطالة المقنعة يقصد بها تحويل أو استبعدت جزء من العمالة الموجودة في مشروع معين مما لا يؤثر علي الإنتاج الكلى ودون حدوث أي تغيرات أخرى في رأس المال. (   X   )
14-الفقر المطلق يعني عدم إمكان توفير الحاجات الأساسية نهائيا . (    X    )
15- عقود تزويد العناصر يتم فيها تحديد المقاييس النوعية التي تكون مقبولة للشركة التسويقية . (   X   )
ثم يقوم الطالب بتعليل ذلك كما هو مدروس 


          ----------------------------------------------------------
اجابة السؤال الثاني :( 20 درجة )
أولأ - الخصائص الاقتصادية :

1- نقص رؤوس الأموال:

ويظهر ذلك في نقص الأصول الرأسمالية عموماً مثل المباني والآلات والأجهزة عالية الإنتاج خاصة المتقدمة تكنولوجيا بالإضافة إلي ن\قص الطرق والكباري والكهرباء والطاقة ووسائل النقل والمواصلات والمدارس والمستشفيات والمعدات والميكنة الزراعية وخلافه هذا بجانب توفر العمالة نتيجة زيادة عدد السكان في هذه الدول.

 ولابد أن نبدأ بالادخار لأنه أساس التكوين الرأسمالي ثم نوجه ذلك الادخار إلي الاستثمار في فروع الإنتاج المختلفة، ونجد أن الادخار في الدول النامية منسوباً إلي الدخل القومي لا يتعدى 5-10%  بينما تصل هذه  النسبة  إلي 15-25% في الدول المتقدمة . وإذا أخذنا في الاعتبار ضعف الدخل القومي في الدول المتخلفة بالنسبة لمثيله في الدول المتقدمة يظهر بوضوح النقص الكبير في رأس المال في دول العالم الثالث.

ونقص رأس المال يؤدي إلي نقص الإنتاج وانخفاض مستوي الدخول وهذا بدوره يؤدي  إلي ضعف الادخار وهكذا في حلقة مفرغة .
2- سوء التغذية:

تنتشر ظاهرة سوء التغذية في معظم الدول النامية ما عدا البعض مثل الأرجنتين ، وقد يصل إلي حد المجاعة في جنوب شرق آسيا وبعض دول أفريقيا

وهناك علاقة بين الدخل والنفقات على الغذاء ففى عام 1882 وضع الاقتصادي إنجل هذه العلاقة في شكل قانوني إنجل كلما زاد الدخل " كلما زاد المنصرف على الغذاء ولكن بنسبة أقل من نسبة زيادة الدخل" ويعنى ذلك أن النسبة المخصصة للغذاء تقل بزيادة الدخل، وحيث أن مستوي دخل الفرد منخفض في الدول النامية لذلك فإن نسبة كبيرة من الدخل تخصص للغذاء.

وحاجات الإنسان الغذائية تختلف حسب السن والجنس ونوع العمل وعموماً يحتاج الإنسان العادي إلي 2500 – 3000 سعر حراري يومياً وبجانب  الكم لابد من تنوع الغذاء في الكيف مثل البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والأملاح والمياه..

وتزداد نسبة النشويات لتصل إلي 60-70% من كمية الغذاء بينما لا تزيد هذه النسبة عن 40% في الدول المتقدمة ، وينقص في الدول النامية غذاء البروتين والدهون والفيتامينات وهي مهمة للطاقة ومقاومة الأمراض . ويظهر ذلك بوضوح في الهند وبيرو وشيلى ومصر.

 وسوء التغذية يؤثر على الحالة الصحية وتزداد مصروفات العلاج كما أنه يؤثر على إنتاجية العامل وبالتالي يتأثر الإنتاج.

3- انتشار البطالة:

ومنها المقنعة والمزمنة والموسمية والفنية وخلافه ، والمزمنة مستمرة نتيجة لقلة الاستثمار والمشروعات الإنتاجية ، أما الدورية تظهر دورياً في فترات الكساد ، أما الموسمية تظهر غالباً في الزراعة وذلك لموسميه الإنتاج الزراعي ، أما البطالة الفنية تأتي نتيجة إحلال الآلات الحديثة محل الأيدي العاملة البشرية وبعض العمال لا يستطيعون استخدام الآلة الفنية ولابد من إعادة التدريب للعمال العاديين حتى يكتسبوا المهارة اللازمة للتقليل من هذا النوع من البطالة الفنية.

أما البطالة المقنعة فهي تعنى أنني إذا حولت أو استبعدت جزء من العمالة الموجودة في مشروع معين فإن الإنتاج الكلى لن يتأثر ودون حدوث أي تغيرات أخرى أى مع ثبات رأس المال ودون حدوث تحسينات ويعنى ذلك أن الإنتاجية الحدية لبعض العاملين في هذا المشروع منعدمة أو منخفضة وقد تصل أحياناً في الزراعة إلأي أنها تكون سالبة . ونجد أنه أحياناً يدفع صاحب العمل أو الحكومة أجراً أكبر من قيمة الإنتاجية الحدية للعمل خاصة الموظفين والسعادة وخدم المنازل وتوجد هذه الظاهرة عند تجار التجزئة والباعة الجائلين. وعموماً قد يرتبط أعطاء الأجر السابق ذكره نتيجة لعملاً أخلاقياً وتعتبر إعانة غير مباشرة .

4- انخفاض كفاءة الجهاز الإداري والحكومي:

 ويظهر ذلك في تخلف أساليب العمل الإداري مما يضعف من استغلال الموارد المتاحة قومياً بطريقة مثلى ، فالمنظم يزيد الحصول على عمالة رخيصة وليست ماهرة لتحقيق ربح سريع دون تحمل مخاطرة ، وعلى سبيل المثال في الصناعة لا توجد طبقة من الإداريين ذوي الخبرة والعلم الحديث يرجع السبب لضعف برامج الدراسة في الجامعات والمعاهد المتخصصة . ويوجد في الدول النامية مشكلة اختيار أهل الثقة وليس أهل الخبرة والمعرفة بالإضافة إلي مركزية الإدارة وانعدام الثقة في الجهاز الإداري الأدنى ، بالإضافة إلي عدم دراسة المشاكل دراسة وافية لوضع الحلول قبل زيادة الخطر. 

5- انخفاض متوسط دخل الفرد ومستوي المعيشية :

رغم الانتقاد الموجه لمتوسط دخل الفرد كمؤشر للتقدم الاقتصادي من عدمه فإنه مازال أحد المؤشرات الهامة في هذا الشأن ، أحياناً يصل دخل الفرد في الدول النامية إلي 10% من دخل الفرد في الدول المتقدمة وذلك باستثناء الدول النامية البترولية ولا يعنى ذلك أن الدول البترولية متقدمة ولكنها نتيجة لزيادة مفاجئة في دخول هذه الدول من البترول ابتداء من عام 1974 بعد حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

ومن المتوقع ازدياد الفجوة بين متوسط دخل الفرد في الدول النامية والمتقدمة ويرجع السبب في ذلك لضآلة الناتج القومي في الدول النامية بالنسبة لعدد السكان فسكان دول العالم الثالث 65% من عدد سكان العالم ، في حين أن نصيبهم من الإنتاج العالمي الكلي هو 20% فقط.

6- ضعف التصنيع:

إلي سلع مصنعة أو نصف مصنعة ويوجد هذا في الزراعة والصناعة على حد سواء وقد يقسم النشاط الاقتصادي إلي ثلاث قطاعات رئيسية هي قطاع الزراعة والري والصيد وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وتنخفض نسبة العاملين في الصناعة في الدول النامية بعكس زيادتها في الدول المتقدمة في هذا القطاع.

وتأخر الصناعة في الدول النامية يترتب عليه عجز في الميزانية النقدية والعملات الأجنبية والإنتاج الزراعي هو الغالب في الدول النامية وهو يتوقف على عوامل طبيعية خارجية عن إرادة الإنسان كالظروف الجوية والطبيعية ، والدول النامية تصبح تحت رحمة الدول المتقدمة اقتصاديا نظرا لتأخر الصناعة بالدول النامية . وهذه التبعية تهدد الاستقلال السياسي خاصة في الدول الآسيوية والأفريقية حيث تصدر المواد الأولية والمواد الغذائية إلي الدول الغربية

7- ضعف البنيان الزراعي:

من حيث هيكله ومكوناته ، مثل الملكية الزراعية ، وتوزيعها على الملاك ، وكذلك إيجار الأرض ، وطرق استغلالها ، وإدارة الضرائب على الأرض الزراعية ، والخدمات التى تقدمها الدولة للريف ، وطرق الإنتاج، وطرق تسويق الإنتاج الزراعي.

 ونسبة العاملين في قطاع الزراعة إلي مجموع السكان العاملين يكون أكبر في الدول النامية عن الدول المتقدمة ففا أمريكا الشمالية 14% ، وأوربا 23% ، وأمريكا الجنوبية 59% ، أفريقيا 66% ، وآسيا ( بدون الصين) 64%.

آثار سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية:

1- تركيز الأرض الزراعية في أيدي قلة يؤدي لتكوين طبقة فقراء ويؤدي ذلك لخفض الادخار كما رأينا ومن ثم ضعف التكوين الرأسمالي لأن الأغنياء يصرفون ببذخ ، والفقراء ينعدم ادخارهم.

2- الضرائب التى يدفعها أصحاب الملكيات الكبيرة ( رغم ضعفها أحياناً) ولكن في النهاية يتحملها المستهلك في صورة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ، فالملك يرفع أيجار الأرض بما يساوى أو يزيد عن مقدار الضريبة والمستأجر يرفع أسعار منتجاته الزراعية ، وفي مصر زاد السعر عام 1945 إلي 2.7 مرة عن عام 1938 ، وزاد عام 1952 بمقدار 4.7 مرة عن عام 1938 وهكذا.

3- يتحكم ملاك الأرض في الأحزاب والبرلمان وهذا التحكم في سلطة التشريع يجعلهم دائماً يدافعون عن مصالحهم ضد مصالح غالبية الشعب من الفقراء.

4- الإقطاعي يعيش في المدن عيشة البذخ والترف ويتمتع بمستوي معيشة مرتفع ويستهلك جميع أنواع السلع الاستهلاكية والمعمرة والكمالية ، في حين فقراء الفلاحين والعمال يعملون طول اليوم بمقابل زهيد ولا يتمتعون بالقدر الضروري من الحاجات اللازمة لهم إنسانيا ، هذا بجانب قيامهم بالاقتراض من أصحاب الأرض مقابل تسليم جزء معلوم من المحصول يحدد مستقبل ، وذلك لعدم خبرة المزارع الفقير في التعامل مع البنوك للحصول على قروض ، نهايك عن عدم انتشار هذه البنوك في الريف بشكل عام.

8- سوء استغلال الموارد الاقتصادية الطبيعية:

 وهذه الموارد مثل الأرض الزراعية ، والثروة المالية ، والثروة المعدنية والبترولية بل الثروة السياحية .. الخ.

والمشكلة في الدول النامية قد تكون مشكلة استغلال الموارد وليس مشكلة وجود تلك الموارد والأسباب الرئيسية وراء ذلك هي:

1- عدم توفر عناصر الإنتاج الأخرى اللازمة للإنتاج خاصة رأس المال

2- عدم توفر الخبرة الفنية

3- ضيق السوق المحلي وصعوبة التصدير للسوق العالمي لزيادة التكاليف أو انخفاض نوعية وجودة الإنتاج

4- لا يوجد أسلوب علمي لاستغلال هذه الموارد المتاحة

5- سوء الإدارة كما سبق توضيحه

9- التبعية للخارج اقتصاديا:

وتتحكم الدول الاستعمارية في اقتصاديات الدول النامية ، فهى تسيطر على التجارة الخارجية بها والاستيراد والتصدير والبنوك وشركات التأمين وأجهزة النقل ، ففي دول غرب أفريقيا تسيطر الشركات الأجنبية على ما يزيد عن 65% من التجارة الخارجية لهذه  الدول فهي تسيطر على صادرات المواد الأولية ، وكذلك فإن شركات البترول تسيطر على إيران والسعودية والكويت وفنزويلا ، وشركات المناجم في شيلى والكونغو ، والمزارع الأجنبية الكبيرة في سيلان وليبيريا وأمريكا الوسطي.

 10- التخصص في الإنتاج الواحد:

معظم الدول النامية تعتمد على نوع أو أثنين من المنتجات الأساسية وهي غالباً مواد أولية أو غذائية . وهما يشكلان نسبة كبيرة من مجموع الصادرات مثل الفول السوداني في زامبيا 99% من الصادرات ، والبترول في العراق وفنزويلا 92% ، والبن في هايتى 84% والسكر في كوبا 80% من مجموع الصادرات ، والنحاس في شيلى والبن في كولومبيا والبرازيل والقصدير في بوليفيا يمثلون 70% من الصادرات . ومعظم هذه السلع ليست مصنعة أو نصف مصنعة على الأقل ، وبذلك تكون عرضه لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية.

11- التبعية النقدية والمصرفية:

حيث تستخدم الدول النامية عملة أجنبية مثل الدولار والبن والمارك في الداخل كما يحدث في السودان وكما حدث في العراق ودول الخليج إلي وقت قريب .وبذلك تسيطر العملة الأجنبية على العملة الوطنية وتعجز السلطة النقدية عن تحديد كمية النقود المتداولة داخلياً تبعاً لحاجة الاقتصاد القومي ، ولا يمكن التأثير على عرض النقود وبالتالي الأسعار وحجم التوظف.

ثانياً - الخصائص غير الاقتصادية :

 تتميز الدول النامية في الأمور السكانية والاجتماعية والسياسية والصحية والاجتماعية والثقافية بعديد من الخصائص غير الاقتصادية نلخصها فيما يلي:-

1- ارتفاع معدل المواليد ، وارتفاع معدل الوفيات

2- انخفاض المستوي الصحي

3- انخفاض نسبة التعليم وزيادة الأمية

4- انخفاض عدد السكان من الطبقة المتوسطة اللازمة لدفع عجلة التنمية

5- فساد البيئة السياسية وغياب الديمقراطية والحرية

6- اشتغال الأطفال

7- جهل المرأة

8- الأنفاق البذخي

9- سوء استغلال وقت الفراغ

10- تحكم رب الأسرة في مقدرات الأمور الإنتاجية والاجتماعية

11- زيادة الضبط الاجتماعي مما يؤدي لهجرة شباب المتعلمين بعيداً عن الريف... الخ
ثالثا- أثر المتغيرات العالمية على الزراعة في دول العالم الثالث :
الزراعة كنشاط اقتصادي يتأثر بكثير من العوامل كما يؤثر فيها ، وهناك العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية يمكن أن تؤثر في التنمية الزراعية . 
وهذه المتغيرات يمكن ذكر البعض منها على سبيل المثال
1- وجود ظاهرة العولمة الاقتصادية وانتقال رؤوس الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى عبر الحدود الدولية ، وسيطرة الشركات الدولية عابرة القارات على النشاط الاقتصادي العالمي . واستطاعت هذه العوامل التأثير في الاقتصاد الوطني والتنمية الموجهة المحلية ، وكان هذا التأثير لصالح الدول المتقدمة والسوق الرأسمالي العالمي  وإقطابه القوية وتعد هذا التأثير من الناحية الاقتصادية إلي الناحية الاجتماعية مثل نظم التربية والأسرة والعادات وخلافه.

وكان هناك عدة وسائل لتحقيق ذلك الهدف منها:-

أ- فرض برامج التكيف الهيكلي على الدول النامية تحت مسمي سياسة الإصلاح الاقتصادي.

ب- قيام اتفاقية الجات وتسمي الاتفاقية العامة للتجارة والجمارك ، وكذلك قيام منظمة التجارة العالمية التي تقود الاقتصادي مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

جـ- العمل على قيام نظام موحد للجودة  الشاملة .

د- قيام اتفاقية للنظام الموحد للنظم المصرفية وهي اتفاقية بازل .

2- هناك تغيرات عالمية واكبت ذلك ، منها انهيار الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفيتي وانهارت الحرب الباردة وتحالفاتها المختلفة .

3- ظهور التكتلات الاقتصادية مثل السوق الأوربية الموحدة والنمور الآسيوية  والتعاون فيما بينها .
4- زيادة الفجوة بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة .
5- زيادة أزمة الديون في العالم الثالث وتضخمها ، وقبولها ضغوط الدول الرأسمالية لتسير في ركب اقتصادياتها والتبعية لها.
6- تخلف التكنولوجيا في العالم الثالث وزراعة الكفاف وفقر البنية الأساسية ، وتخلف أسلوب الإنتاج ، والاهتمام بمصالح الرأسماليين دون الفقراء .
7- هناك عامل مهم في زيادة الأزمة في الدول النامية وهو أن معدل التبادل التجاري غالباً في صالح الدول المتقدمة ، ومن نتائج ذلك زيادة مديونية الدول النامية وتأثيرها على خفض الاستثمار في البنية الأساسية وبالتالي ضعف الإنتاج في هذه الدول.
يري بعض الاقتصاديين الكلاسيك الجدد أن أسباب الأزمة الاقتصادية في الدول النامية ترجع إلي عدة عوامل منها:-

أ- عوامل خارجية ومنها سياسة الدعم ، والحماية للصادرات من الدول المتقدمة وهذا يؤثر على قوى السوق ، ويحرم الدول النامية من مبدأ التخصص والميزة النسبية لها. ويقوم بنفس الشيء برنامج المعونات الخارجية للدول النامية لأنها تقلل حوافز المنتجين الدولة النامية.

ب- عوامل داخلية حيث يرى أنصار هذا التوجه أن زيادة الأنفاق العام والبطالة وزيادة الطلب المحلي ، كل ذلك أدى إلي زيادة معدل التضخم وبالتالي تدهورت شروط التجارة للدول النامية ، بما يتبعها من تراكم الديون ، وعجز الميزان التجاري ، والدوران في حلقة مفرغة للفقر وانخفاض الإنتاج والإنتاجية ، هذا بالإضافة إلي الكساد العالمي في آخر السبعينات وزيادة سعر الدولار ، وانخفاض سعر الصادرات من الدول النامية بالإضافة لتذبذب أسعار الفائدة.

----------------------------------------------------------
اجابة السؤال الثالث :(20درجة)

المقصود بالقضية : تستخدم كلمة (قضية) تقريبا في نفس المعنى الذى يستخدم فيه المؤلفون الأنجلوسكسون كلمة Pattern (نمط) فالقضية الاجتماعية أو النمط الاجتماعي هو عبارة عن طريقة أو نموذج للسلوك الاجتماعي في أمر من الأمور الاجتماعية، وهو طريقة للتفكير والعمل في جماعة من الجماعات .
أما كلمة  Phenomen ( ظاهرة ) فهي كما يتبين ذلك من اشتقاقها تدل على النظر للوقائع الاجتماعية من الخارج أو من ناحية الملاحظة، بخلاف كلمة (نظام) التى تدل على الواقعة الاجتماعية إذا نظرنا إليها من ناحية التشريع الذي يحدها.
  خطوات دراسة قضية ما :
المرحلة الأولى: ملاحظة الظاهرة أو المشكلة : غالباً ما تكون الظاهرة موجودة تحت نظر معظم الأفراد إلا أن الفرد المدرب هو الذى يتبين – دون غيره من الإفراد- وجودها ويلاحظها ويدفعها الفضول والرغبة في المعرفة إلي التساؤل عن أسبابها، وليست جميع الملاحظات واضحة أو وليدة الصدفة كما يتبادر إلي الذهن ، بل أن التقدم العلمي يدفع الباحث الآن إلي البحث والتنقيب عن هذه الظواهر سواء عن طريق اختبار فروض محددة يرغب العالم في اختبارها أو عن طريق استنباط ن ظري من نظريات علمية قائمة.

المرحلة الثانية: وضع فروض لمحاولة تفسير الظاهرة موضوع الدراسة :
لفرض هو محاولة أولية يضعها رجل العلم لتفسير الظاهرة وبذلك يؤدي الفرض وظيفة هامة وهي حصر عمل الباحث وتحديد البيانات اللازمة للتثبيت من حقيقة صواب الفرض بدلاً من تشتيت جهود الباحث دون ما هدف واضح ، ويشترط فيمن يضع الفرض أن يتوفر له الخبرة الكافية في موضوع الظاهرة وما يتصل بها من موضوعات حتى يكون فرضه على درجة كبيرة من السلامة وحتى يكون لإثبات صحة الفرض أو لإثبات خطئه فائدة علمية . أما تلك الفروض التى قد يضعها من ليس له الخبرة الكافية في موضوع الظاهرة والموضوعات المتصلة بها فقد يؤدي إلي ضياع الجهد والمال والوقت في نقص احتمال فاشل لا فائدة وراء  إثبات خطئه.
المرحلة الثالثة: اختبار الفرض: وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل الطريقة العلمية فالفرض في حد ذاته لا يعدو أن يكون تخميناً أو فكرة طرأت على ذهن الباحث ، ولا قيمة للفرض كتفسير للظاهرة ما لم يثبت الباحث صحة مثل هذا التفسير إثباتاً مقنعاً ويقيم الدليل على هذه الصحة وتتكون هذه المرحلة من الطريقة العملية من عدة خطوات هي :
1- جمع البيانات : على الباحث أن يحدد نوع البيانات التى يحتاج إليها لإثبات صحة الفرض أو خطئه في ضوء الفرض وفي حدود معرفته ويعتمد الباحث في جمع البيانات على المشاهدة والملاحظة الدقيقة وقد يستعين الباحث على ذلك بالأجهزة والآلات التى تعينه على أن تكون مشاهداته دقيقة وموضوعية كما يعتمد الباحث في جمع البيانات أحياناً على عمل التجارب التى تنتج له فرصة الحصول على ما يحتاجه من بيانات أو قد تكون البيانات مستمدة من السجلات وأبحاث الغير. وتتوقف قيمة النتائج المتحصل عليها من دقة المشاهدات والملاحظات على سلامة تسجيلها فأي إهمال أو خطأ في جمع هذه البيانات أو في دقة البيانات أو دقة تسجيلها يؤدي إلي خطأ كبير وإلي انحراف في نتائج تحليل البيانات وبالتالي في الاستنتاجات التى يصل إليها الباحث.
2- تصنيف البيانات وتبويبها: في أغلب الأحيان تكون البيانات المجموعة من الوفرة بحيث يتعذر فهم مغزاها أو استخلاص ما تحتويه بمجرد النظر إليها لذلك طان من الواجب فرز وتصنيف البيانات وتبويبها وعرضها عرض منظماً مما يعين الباحث على اكتشاف ما فيها من انتظام وترابط .

3-  إعادة التأكد من التسجيل والتصنيف والتبويب : يجب أن يتأكد الباحث من أنه عند تناول الاستمارات في خطوات التسجيل والتصنيف والتبويب لم يقع في أي خطأ وخاصة الأخطاء الكتابية عند نقل الأرقام  والبيانات من استمارة أو كشف إلي آخر والمقصود بذلك هو تدارك أي خطأ قبل الانتقال إلي المرحلة التالية.
4-  تحليل البيانات : هناك نوعين من التحليل يلجأ الباحث إليهما هما التحليل الكمي والتحليل الكيفي ويلجأ الباحث إلي النوع الأول عند تفسير البيانات كمياً ، أي باستخدام الأرقام مستخدما الطرق الرياضية والإحصائية  المختلفة . أما النوع الثاني من تحليل البيانات فيلجأ الباحث إليها عند نقد الحقائق ووضع الفروض المفسرة أسير الظاهرة موضوع الدراسة.
المرحلة الرابعة : الاستنتاج والتعميم: في هذه المرحلة تستخلص النتائج من تحليل البيانات السابقة وإظهارها عما إذا كانت هذه النتائج تؤيد الفرض الموضوع لتفسير الظاهرة أو تثبيت عكسه أو تتطلب تعديل ذلك الفرض. ففي هذه الخطوة يصل الباحث إلي خلاصة دراساته للبيانات المبوبة بالطرق الإحصائية السليمة غيرها من الطرق بقصد الوصول إلي نتائج سليمة . وقد يتطلب الأمر قبل تعميم الاستنتاج أن تدرس جميع الظواهر المماثلة للظاهرة موضوع الدراسة وكذلك تحديد الظروف التى يمكن التعميمي أو وضع القانون العلمي في حدودها على أنه إذا تبين أنه لا يمكن تعميم الاستنتاج على ظواهر أخرى يكفى اعتبار الاستنتاج مجرد تفسير للحالات التى جرت عليها الدراسة العلمية.
المرحلة الخامسة : وضع تقرير عن موضوع البحث: وهي ضرورية لاستكمال البحث من الناحية العلمية ويراعي فيها استهلاك التقرير بالحاجة إلي دراسة الظاهرة أو المشكلة وشرح الأهداف والغايات من البحث وعلى الباحث أن يتعرض للصعوبات التى وقعت أمامه وكيفية التغلب عليها ثم يظهر النتائج والمقترحات العلمية لحل المشكلة .
المثال التطبيقي :

مثال تطبيقي : قضية البطالة Unemployment 

البطالة :

هي وضع لا تستخدم فيه بعض الموارد الاقتصادية للمجتمع في إنتاج السلع والخدمات .

أو أنها الزيادة في القوة البشرية التي ترغب في العمل وتبحث عنه عن طريق فرص العمل التي يتحها المجتمع .

أنواع البطالة :

1- بطالة احتكاكية أو فنية :
 تحدث عندما يتغير الفن الإنتاجي أي تغيير أدوات وأساليب الإنتاج بإحلال الالات محل العمالة المدربة أو نقص المواد الخام أو عدم كفاية المعدات الرأسمالية أو ظهور سلع جديدة بديلة للسلع المنتجة .
أو تنشأ نتيجة لعدم كمال الأسواق نظرا لعدم توافر المعلومات عند كل من القادرين عن العمل والباحثين عنه من جهة والمشروعات التي تحتاج إليهم من جهة أخري .

2- بطالة نقص في الطلب ( دورية ) : 

        تحدث نتيجة للتدهور غير المنتظم في النشاط الاقتصادي .

       خلال هذا التدهور ينخفض الناتج القومي نتيجة إنخفاض الانفاق القومي وبالتالي تتجه المشروعات الي إنتاج قدر أقل من السلع والخدمات مما يؤدي الي إستعمال عدد أقل من العمال .

3- بطالة هيكلية :
تنشأ نتيجة عدم التوافق بين نوعية العمالة المتعطلة وبين الوظائف المتاحة في السوق .

أو هي عجز الفرد القادر والراغب في العمل في الحصول علي وظيفته لمدة طويلة نتيجة عدم توافر المهارات التي تطلبها المشروعات .

حجم البطالة : 

هو النسبة بين عدد المتعطلين الي مجموع السكان في سن العمل .

معدل ( حجم ) البطالة = مجموع أعداد المتعطلين ÷ مجموع قوة العمل 

الإستخدام الأمثل : 

هي حالة إستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة والمتوفرة بنسبة 96 % من حجم هذه الموارد ( تشغيل كامل)، و4 % تمثل الباحثين عن عمل والذين لم يمضي علي عملهم فترة معينة 3 شهور أو الذين ينتقلون من عملهم الي آخر ولم يستقروا بعد . 

أساليب الحد من البطالة : 

1- خلق الوظائف الجديدة .
2- تخفيض قوة العمل الراغبة والباحثة عن العمل .
3- تطوير التعليم لمتابعة التقدم التكنولوجي .
4- تحقيق التوافق بين البطالة ونوعية الوظائف المتاحة .
5- التدريب التحويلي لتمكين الأفراد من الانتقال من مهنة الي أخري وفقا لإحتياجات الطلب في سوق العمل .  
تكاليف البطالة : 

يؤدي تعرض الاقتصاد القومي الي معدلات عالية من البطالة لفترة طويلة الي آثار بالغة ويحمل المجتمع الكثير من النفقات .

لذا ترتبط فترات البطالة الطويلة بتزايد معدلات الجريمة وانتشار إدمان المخدرات وتزايد معدلات الطلاق ، وانتشار التنظيمات الدينية واللجوء الي العنف .

النفقة الاقتصادية :

تتمثل في ما يخسره المجتمع من سلع وخدمات كان يمكن إنتاجها إذا وظفت قوة العمل المتعطلة وبالتالي تنخفض قدرة المجتمع علي إشباع رغبات أفراده .

وتتحدد هذه الخسارة بتقدير الناتج القومي المحتمل أو الممكن وهو ذلك الناتج الذي يمكن تحقيقه عند مستوي التشغيل الكامل للقوة العاملة .

خسارة المجتمع نتيجة العمل بأقل من مستوي العمالة الكاملة = الناتج القومي المحتمل ـــ الناتج القومي الفعلي .

----------------------------------------------------------

مع أطيب التمنيات بالتوفيق لجنة الممتحنين /  
  د. السيد حسن محمد جادو
أ.د محمد حسب النبي حبيب
PAGE  
9

[image: image3.png]Hd9-0v)

D) —
Home | Inset  Pagelayout  References  Maiings  Review  View ©

IR &) fov e 249 assbcco AaBbC - A DT

- &, Replace
re B 20 A B J¢=)(@- ] Thospac esang - Cange| ECL

Clipboard & Font 5 Paragraph 2 Styles 5| Editing

FINL QAU LOGO.doc [Compatibility Mode] - Microsoft Word - = x

Page: 1012 | Words:0 | < English (US)




